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 الممخص
الإف   أس أح   د أب   م ايس   ياب الت   ا ت   يدي ال   ي ابت   زاز الكي   ان الم   ادي  ديع    

تم س كام ا الح أحيات  مهم ةوالاجتماعا لممدين المفمس لما يرتيه من أحك ام وثا ار 
الممنوح   ة ل   ه ف   ا ادارة أموال   ه والتح   رإ يه   اف ف    أي ع   ن اا   ارة الإف   أس لمعدي   د م   ن 

ويعتي   ر الإف   أس م   ن أب   م  الح   عويات والتس   ايلات عم   ي الح   عيد الق   انونا والعمم   اف
الع  وارض الت  ا تط  رأ عم  ي الذم  ة المالي  ة لمت  اجرف لم  ا يرتي  ه    هر الإف  أس م  ن ثا  ار 

   مالية واجتماعية يميغة عمي حياته وسير ن اطاته وم روعاته المختمفة.
 مهم  ةوعمي ه ولم ا ك ان الإف أس عم ي ق در م  ن ايبمي ةف لم ا ينتج ه م ن ثا ار 

أا ر والم دينين عم ي ح د س والف فم ذلب ف أ ي د م ن يي ان  تمس التزام ات وحق وق ال داننين
الت ا تع د   ركة فا نطاق   ركة المحاح ة  الحعويات القانونية النا نة عن الإفأس 

 .(مستترة لا  خحية اعتيارية لها
 .المحاصير الإفأسف  ركة المحاحةف  ركة فعميةف المد كممات مفتاحية:

  
 
 
 
 



 الإفلاس في نطاق شركة المحاصةشهر لصعوبات القانونية الناشئة عن ا

7: 
 

Legal difficulties arising from month of 

bankruptcy within silent partnership 
 

  Qussai Jamil Al Abdallah Al Shaabo 
Master's student, Department of Commercial Law, Faculty of Law, 

University of Aleppo 
Supervised by Dr. Abdel Qader Burghul 
Professor of Commercial Law, Faculty of Law, University of Aleppo 

 

Abstract 

Bankruptcy is considered one of the most important 

reasons that lead to the shaking of the physical and social entity 

of the bankrupt debtor due to the important provisions and 

effects that it entails affecting the full powers granted to him in 

managing and disposing of his money, as well as raising 

bankruptcy to many difficulties and questions on the legal and 

practical levels, and bankruptcy is one of the most important 

symptoms that The financial disclosure of the merchant may 

occur, because the declaration of bankruptcy has severe 

financial and social effects on his life and the progress of his 

various activities and projects. 

 Therefore, since bankruptcy is so important, because of 

the important effects it produces that affect the obligations and 

rights of creditors and debtors alike, it is necessary to clarify the 

impact of the legal difficulties arising from bankruptcy within 

the silent partnership (which is a hidden company that has no 

legal personality). 

 

Keywords: Bankruptcy, silent partnership, facto company, managing 

partner 
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 المقدمة
تق وم المع امأت التجاري  ة عم ي أس  اس الاق ة والانتم انف وحماي  ةي له ذ  المي  اد  
أوج د الم  رع نظ  ام الإف أسف وب  و نظ ام لمتنفي ذ الجم  اعا عم ي أم  واا الم دين الت  اجرف 

 التجارية المستحقة ايدال.الذي توقإ عن دفع ديونه 
ال خح ية فاجر الفرد وال ركة عمي ح د س والف ونظام الإفأس يطيق عمي الت

المعنوي  ة لم   ركة تجعمه  ا  خح  اي قانوني  اي مس  تقأي يذات  هف ل  ه أبمي  ة وذم  ة مالي  ة مس  تقمة 
يمع   زا ع   ن ال    ركال  نظ   ام الإف   أس ايطي   ق عميه   و  اع   ن ذم   م ال    ركال المك   ونين له   

 المكونين لها.
    ركة المحاح   ة     ركة تجاري   ة مت   ي مارس   ت عم   ا تج   اريف مس   تترة  دوتع   

ليس  ت له  ا  خح  ية معنوي  ةف تعق  د ي  ين  خح  ين أو أكا  ر يقح  د القي  ام ين   اط تج  اري 
مع   ين لاقتس   ام م   ا ين    ش ع   ن ب   ذا الم    روع م   ن ري     أو خس   ارة ينحح   ر كيانه   ا ي   ين 

ون لمغي ر رايط ة ال ركال ويمارس أعمالها  ريب ظابر يتعاما م ع الغي ر يحي ث لا يك 
 قانونية الا مع ال ريب الذي تعاقد معه.

    رط لازم لإ    هار افأس   هاف وعم   ي لم    ركة واكتس   اب ال خح   ية المعنوي   ة 
اعتيار عدم تمتع   ركة المحاح ة يال خح ية المعنوي ة ف الإفأس يوج ه ايت دالي لمم دير 

 اص.القانم عمي ادارتها والذي يتعاما مع الغير ويزاوا التجارة ياسمه الخ
وحت  ي يمك  ن أن ف وم  ن الممك  ن أن يط  اا جمي  ع ال   ركال ف  ا ح  الات مح  ددة

 ت نصفف ف ا ح اا اظهارب ا لمغي ر لتع د   ركة ت  امن فعمي ةعمي ال  ركة فأس الإيقع 
 المحاح ة  ركة تعاما أن يجوز:" أنه عمي السوري ال ركات قانون من 54/2 المادة
 تج  ا  مس  يولين ال   ركال ويح  ي  فعمي  ة ك   ركة الح  فة يه  ذ  الغي  ر تج  ا  تظه  ر الت  ا
 ".يالت امن الغير
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 البحث إشكالية
تي   رز م    كمة اليح   ث ف   ا معرف   ة م   ن يق   ع عمي   ه الإف   أس ف   ا نط   اق     ركة 

 الإف  أس عم  ي ال   خص الم  راد افأس  هالمحاح  ة وم  دك امكاني  ة تطيي  ق    روط    هر 
أم يقتح  ر ايم  ر عم  ي ال   خص وب  ا يط  اا الإف  أس جمي  ع أم  واا ال   ركة وال   ركالف 

 لمفمس وأار ذلب عمي ال ركة.ا
 أهمية البحث

يي ان الح عويات القانوني ة النا  نة ع ن الإف أس تكمن أبمي ة ب ذا اليح ث ف ا 
وتس   ميط ال    ول عم   ي النح   وص الت   ا تع   ال  مو    وع ف   ا نط   اق     ركة المحاح   ةف 

اليح   ثف وخاح   ة لوج   ود ب   ذ  الظ   ابرة ف   ا الوس   ط التج   اريف ايم   ر ال   ذي ي   يدي ال   ي 
 .  قد لا تتوافق مع ميدأ حماية الغيرظهور عقيات وم اكا 

 البحثأهداف 
 يشتا بذا اليحث لتحقيق ايبداإ التالية:

التع  رإ عم  ي الح  عويات القانوني  ة النا   نة ع  ن الإف  أس ف  ا نط  اق  .1
  ركة المحاحة عموماي.

 تحديد ال خص الذي يطيق عميه نظام الإفأس. .2
 تحديد ايمواا التا تدخا فا كتمة التفميسة. .3
 البحثمنهج 

ثارت اتياع المنه  الوحفاف مع الاعتماد عم ي الم نه  التحميم اف م ن خ أا 
ف   أس ال    ركاتع   رض النح   وص القانوني   ة الخاح   ة  وتحميمه   ا  ي    ركة المحاح   ة وال

ووح  فها وح  فاي دقيق  اي مو   حاي الجوان  ب الإيجايي  ة والس  ميية فيه  ا يالإ   افة ال  ي تحمي  ا 
 الآرال المتعمقة يمو وع اليحث.

  



 القادر برغلعبد د.        قصي العبد الله الشعبو 2023   عام 7العدد  45مجلة جامعة البعث  المجلد 

86 
 

 خطة البحث
 افأسه هر الحعويات القانونية المتعمقة يال خص المراد  المطمب الأول:

 افأس ال ريب فا  ركة المحاحةالفرع الأول:              
 فعمية ركة الالافأس : الفرع الثاني             

القانوني ة المتعمق  ة ي ايمواا الت ا ت  دخا ف ا كتم  ة  الح عوياتالمطمبب الثبباني: 
 التفميسة

 تهايممكيلممدير مع احتفاظ ال ريب  التا تسمم ايمواا الأول:الفرع 
 همع نقا ممكية الححة للممدير  التا تسمم ايمواا الفرع الثاني:

 
 

 إفلاسهشهر الصعوبات القانونية المتعمقة بالشخص المراد المطمب الأول: 
 ظراي لعدم تمتع  ركة المحاحة يال خحية المعنوية فأ يمكن  هر افأس هان

 ف الا أنه يمكن  هر افأس ال ركال المكونين لها.ايتدالي 
     ركة المحاح    ة ف    ا      ركال المعرف    ة م    ا اذا ك    ان أولاي  فلك    ن يم    زم ايم    ر

التوق إ ع ن ال دفع م ن ج انيهمف  حال ةت وافر التحق ق م ن ف وااني اي حفة التاجري يتمتعون
 .أم لا لتحديد ما اذا كان يمكن ا هار افأسهم يحفة  خحية

   ركة المحاح  ة ف  الإفأس يوج  ه ت  ولا أح  د ال   ركال ادارة كم  ا أن  ه ف  ا ح  اا 
التوق إ  حال ةعم ي اعتي ار ت وافر  اليه ولا يوجه لم ركال متي كان يتمت ع يح فة الت اجر

 .عن الدفع من جانيه فقط
عدم تمتع   ركة المحاح ة يال خح ية المعنوي ة يرت ب ع دم تعي ين م دير له ا ف

لتحرفات ياسمها ولحس ايها وت تم ادارته ا وفق اي لم ا ت م الاتف اق يمامها أمام الغيرف وييرم ا
 عميه يين ال ركال فا عقد ال ركة.

لموج    ود الق    انونا يمك    ن      هر  أظهرب    ا ال     ركال ف    ا ح    ااكم    ا أن ال     ركة 
 .متي مارست ن اطاي تجارياي  افأسها ياعتياربا  ركة فعمية
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ف  ا    ركة عم  ي م  ا س  يق نتح  دث ف  ا الف  رع ايوا ع  ن اف  أس ال   ريب  وين  الي 
الا   انا ع   ن اف   أس     ركة  الف   رعمت   ي تحقق   ت     روط الإف   أس في   هف وف   ا المحاح   ة 

 المحاحة فا حاا اظهاربا.
 في شركة المحاصة الشريكالفرع الأول: إفلاس              

جميع ايف ويق وم ك ا ففا حاا عدم تعيين مدير لم ركة فيتولي ادارتها ال  ركال 
م  نهم يالتعام   ا م  ع الغي   ر ياس  مه ال خح   ا ولمح  محة ال    ركة دون أن ي  ذكر أس   مال 

 ياقا ال ركال.
ويحح   ا ذل   ب يح   ورة خاح   ة عن   دما يك   ون ك   ا     ريب ق   د اح   تفظ يممكي   ة 

اذا كان  ت ممكي ة الحح ص ق  د  وحح تهف وعندن ذ يق وم ياس  تاماربا لمحس اب الم  تربف أ
عف فيق   وم جمي   ع ال    ركال يشعم   اا ال    ركة ويوقع   ون انتقم   ت ال   ي ال    ركال عم   ي ال    يو 

جميعاي عمي العقود مع الغير لمح محة ال  ركةف وف ا ب ذ  الحال ة يمتزم ون جميع اي تج ا  
ال  ذين تعاق  دوا معه  م يوج  ه الت   امن عم  ي اعتي  ار أن الت   امن مفت  رض ف  ا المس  انا 

 المسيوا فقط.ف مع ايخذ يعين الاعتيار أن ال ريب الذي ييرم العقود بو 1التجارية
لا يك    ون  ف    أ يتعام    ا ال     ركال م    ع الغي    ر يوح    فهم      ركال ف    ا ال     ركال وال
تعاممهم عم ي ب ذا ايس اس تعيي راي ع ن ارادته م يوج ود ال  ركة ك  خص معن وي وعندن ذ 

 .و هر افأسها يجوز لمغير أن يتمسب يوجود ال ركة فا مواجهة ال ركال
المحاح   ة أا   ر نس   يا ي   ين أط   راإ العق   دف دون أن  وعم   ي اعتي   ار أن ل    ركة

يتعدا  لمغيرف مادام العقد أحأي ب و اتف اق مس تتر ي ين أطراف هف فالمس يولية تج ا  الغي ر 
 .2محدودة يتحممها المتعاقد نفسهف دون أن ي ترب يقية ال ركال معه

                                                           
1

ف 2010لجزل الرايع(ف من ورات الحميا الحقوقيةف الطيعة الاالاةفاناحيإف موسوعة ال ركات التجارية   الياس 
 .314ص

2
مجمة ايستاذ الياحث لمدراسات  ف2018خحوحية  ركة المحاحة فا الت ريع الجزانريف عيد الرحيم حياحف  

 .240صف ف العدد العا رف المجمد ايواالقانونية والسياسية
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يالمقاي  ا ال   ريب لا يكتس  ب ح  فة الت  اجرف ين ال   ركة لا  خح  ية معنوي  ة 
يك   ون ال    ريب ت   اجراي ف   ا ايعم   اا  وق   دله   اف كم   ا أن الغي   ر لا يعم   م يوجودب   ا أح   أيف 

ف ولكنه يكتس ب ح فة الت اجر ين ه التجارية ال خحية والتا يقوم يها مع الغير لحسايه
م   ن ال    ركالف فه   و ت   اجر ف   ا نظ   ر  ي   زاوا ايعم   اا التجاري   ة لحس   ايه وحس   اب  ي   ر 

 الغير.
فيمج  رد ان   مام ال   ريب ال  ي    ركة المحاح  ة لا ي  يدي ال  ي اكتس  اب ح  فة 

ة اذا ق   ام فع   أي الت   اجرف الا أن ال    ريب ال   ذي يتعام   ا م   ع الغي   ر يكتس   ب ب   ذ  الح   ف
 .ياحتراإ التجارة

فرقت ي ين ال  ريب الظ ابر وال  ريب المس تترف ف ايوا ب و  1يعض الت ريعات
يكون  ريكاي فا ال ركة ويتولي أعماا ال  ركةف يظه ر أم ام الغي ر وكشن ه يتعام ا  الذي

 لحسايه الخاص فيكتسب حفة التاجر ويمكن  هر افأسه.
والاانا بو ال ريب فا ال ركة الذي لا يتدخا فا أعم اا ال  ركة ولا يتعام ا 

ب   ذ  م   ع الغي   ر ف   أ يكتس   ب ح   فة الت   اجر لمج   رد ا    تراكه ف   ا ال    ركةف وق   د يكتس   ب 
يخح وص أعم اا ولا يمك ن   هر افأس ه  فالحفة اذا مارس التجارة واتخ ذبا مهن ة ل ه

 يخح وص دي ون ال  ركة م ن جاني ه ال ركة يسيب عدم تحقق  رط التوقإ ع ن ال دفع
 وذلب ين ال ريب الذي ييرم العقود بو المسيوا فقط.

ف  أ المالي  ةف فتوقف  ت ع  ن دف  ع ديونه  ا التجاري  ةف أعماله  ا فف  ا ح  اا ا   طراب 
يج   وز     هر افأس   ها ذل   ب ين أعم   اا ال    ركة ت   تم ياس   م ال    ريب أو ال    ركال ال   ذين 
يتول    ون ادارة ال     ركة ويتعاق    دون ياس    مهم م    ع الغي    رف فيظه    رون أم    ام الغي    ر وك    شنهم 
يعمم  ون ك  ا م  نهم لحس  ايه الخ  اص ل  ذا ف  ان الإف  أس ين  اا ال   ريب أو ال   ركال ال  ذين 

 .تعاقدوا ياسمهم الخاص مع الغير

                                                           
1

من قانون ال ركات الاردنا عمي أنه:" لا يعتير ال ريب  ير الظابر فا  ركة المحاحة تاجراي  50تنص المادة  
 .الا اذا قام يالعما التجاري ينفسه"
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يج  وز لم  دانن طم  ب    هر اف  أس    ركة المحاح  ة طالم  ا أنه  ا لا تتمت  ع ف  أ 
كم  ا أن  ه لا ف يال خح  ية المعنوي  ةف وليس  ت له  ا ذم  ة مالي  ة مس  تقمة ع  ن ذم  م ال   ركال

اي لمعرفت ه ال خح ية يوج ود عق د يمكن له أن يطمب  هر افأس جميع ال ركال استناد
 كة فيما يينهم. ر 

يايعم  اا الخاح  ة يال   ركة يح  د ال   ركال ال  ذي  ال   ركال ف  ا ح  اا عه  دأم  ا 
يقوم يه ذ  ايعم اا ياس مه ويتعام ا م ع الغي ر الذي وبو  ر المحاصفمديالق عميه يطم

 .ي  بو الدانن والمدين أمام الغيريحفته ال خحية ويح
 ير أن ثاار العقود الميرمة تنتق ا يع د ذل بف يموج ب عق د ال  ركة ال ي يقي ة  

عأقة ميا رة أو  ير ميا رة يين ال  ركال والغي رف ين الغي ر ل م  ال ركال ولا تن ش أي
 يتعاقد معهم.

ن الم    رع أ    في عم   ي ب   ذا ال    خص الق    انونا ح   فة الت   اجر مت   ي ك   ان وال
عم  اا تجاري  ةف وايح  ا أن حك  م الإف  أس يقتح  ر أا  رة عم  ي ال   خص ال  ذي أيم  ارس 

طييع  ة  تعام  ا م  ع الغي  رف ك   خص مس  تقا ع  ن أ   خاص ال   ركال يغ  ض النظ  ر ع  ن
ي  اقا ال خح  يةف  العأق  ة فيم  ا يي  نهمف يحي  ث لا تم  س ثا  ار الإف  أسف س  وال المالي  ة أو

 .ال ركال
اذا توق إ ع ن دف ع ديون ه مع ه الذي تعام ا  المديريجوز طمب  هر افأس ف

 التجارية وكانت له حفة التاجر.
ع  ادةي يك  ون الم  دير المح  اص ت  اجرايف عن  دما يك  ون مو   وع ال   ركة تجاري  ايف و 

 .ينه يمارس التجارة ياسمه ولحسايه الخاص ذلب
الا أن الم    دير المح    اص لا يكتس    ب ح    فة الت    اجرف ولا يخ     ع لإج    رالات 
الإفأس الا اذا كان يمارس التجارة عم ي س ييا الاحت راإ أي يح ورة مس تمرةف أم ا اذا 
ق   ام يعم   ا منف   رد أو ي   يعض ايعم   اا المنف   ردة الت   ا يفح   ا يينه   ا زم   ن طوي   اف فيفق   د 

احت     راإ التج     ارةف ويفق     د يالت     الا ح     فة الت     اجرف ولا يك     ون خا      عاي  عنح     رعندن    ذ 
 .لإجرالات الإفأس
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والعأقة القانونية يين ال  ركال عي ارة ع ن وكال ة دون تماي اف فالم دير يتعام ا 
مع الغير ياسمه ال خحاف ولا يعمن عن أسمال ال ركالف ويالتالا لا يك ون لمغي ر أي ة 

عأق تهم يالم دير  خح يايف فالعق د ين ت  مفاعيم ه ي ين  عأقة م ع ال  ركالف ي ا تنحح ر
 .1المدير والغيرف أما العأقة يين المدير وال ركال فتطيق أحكام الوكالة

ف  ا الغال  ب ان ال  ذي ي    هر افأس  ه ب  و الم   دير المح  اص ال  ذي يت   ولي ادارة 
مس يقايف ال ركة بذا فا حاا ت م الاتف اق فيم ا ي ين ال  ركال عم ي ادارة   ركة المحاح ة 

 .2عمي اعتيار أنه يظهر أمام الغير كمن يعما ياسمه ولحسايه الخاص
فالمدير وح د  مس يولاي تج ا  الغي ر ال ذين تعام ا معه م دون ال  ركة وال  ركالف 
فالغير لا يس تطيع الرج وع عم ي ال  ركة ين التعام ا م ع الم دير ل م يك  إ  خح يتها 

لا يس  تطيع الرج  وع عم  ي ال   ركال ول  م يس  تعما الم  دير الا اس  مه ال خح  اف كم  ا أن  ه 
المحاح   ة ول   م     ركة ينه   م م   ن الغي   ر يالنس   ية ال   ي التعام   ا ال   ذي حح   ا م   ع م   دير 

 .3يكونوا طرفاي فا العقد الميرم يينهما
الحقيقية تاور فا حاا كان المدير م ن  ي ر ال  ركال فه و لا الإ كالية ولكن 

ويالت الا  وج ه الاس تقأاف وعم ي لمح محتهيتمتع يحفة التاجر ينه لا يمارس الن  اط 
 الإفأس.  هر لأساسا كون تمتع ال خص يحفة التاجر  رط افأسه تعذر  هر 
فه ا يمك ن ف ا  وال  ركال يالا افة الي أنه لا يمكن توجيه الافأس لم  ركة 

ي   تم أو أن  ه والاكتف  ال ي  الإجرالات الق   انية العادي  ة الإف  أس ب  ذ  الحال  ة تع  ذر    هر 
ال ذي تزاول ه ( والحك م يافأس هم جميع ا ك ون الن  اط التج اري ايحياالرجوع لم ركال  

ف مع العمم أن الفر ية ايخي رة أي  اي  ي ر ج انزة وذل ب ين الغي ر ال ركة يتم لحسايهم
 لا يعمم يوجود ال ركة وال ركال.

                                                           
1

 .315الياس ناحيإف مرجع سايقف ص 

2
الا مع ال ريب الذي تعاقد من قانون ال ركات السوري عمي أنه:" لا يكون لمغير رايطة قانونية  54/1تنص المادة  

 معه".

3
 .321الياس ناحيإف مرجع سايقف ص 
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يشعم اا الإدارة والتح رفات ال  ركال يق وم من  ي ر المدير المحاص نعتقد أن 
ن  ه يعم  ا ييكتس  ب ح  فة الت  اجر لا نت م  ن أجمه  ا ال   ركةف ويه  ذا التجاري  ة الت  ا أن   

ول  يس لحس  ايه الخ  اص مم  ا ي  يدي ال  ي ع  دم تحق  ق    رط الاس  تقألية  اللحس  اب ال   رك
 .افأسهمما قد ييدي الي عدم امكانية  هر  لاكتساب حفة التاجر

ف ين ال   ركة أو ال   ركال كم  ا أن  ه لا يمك  ن    هر اف  أس ال   ركة أو ال   ركال
 أي عأقة فأ يتحقق  رط التوقإ عن الدفع.لا تريطهم يالداننين 

يمكن  هر افأسه مت ي توق إ حفة التاجر ي المتمتعويالتالا ال ريب المدير 
ال   ركالف م  ع ع  ن دف  ع ال  ديون المترتي  ة ع  ن أعمال  ه التجاري  ة الت  ا ق  ام يه  ا لمح  محة 

ف أم ا الم دير م ن يه ا لمح محته ب و ومح محة ال  ركالالعمم أن بذ  ايعماا الت ا ق ام 
 ه يحفة التاجر.تعافأسه لعدم تم ير ال ركال فأ يمكن  هر 

ويمك   ن لمم   دير أن يعه   د ال   ي يع   ض ال    ركال ي   يعض عممي   ات الإدارةف ين 
الم   دير يم   ارس ن    اطاي  خح   ياي وال    ركال يعمم   ون لحس   اب الم   ديرف ولك   ن اذا ت   دخا 

رة م   ع الم   دير دون أن يك   ون دورب   م ك   وكأل معموم   اي لمغي   ر ال    ركال ف   ا أعم   اا الإدا
ف   انهم يس   شلون م   ع الم   دير كم   ا ل   و ك   ان التح   رإ حاح   أي لحس   ايهم جميع   ايف وتك   ون 

ال   ذين يت   دخمون ال    ركال ف ويالت   الا يمك   ن     هر اف   أس جمي   ع 1مس   يوليتهم ت    امنية
 .كشحأل يشعماا الإدارة

ال   ركة وتعام  ا م  ع الغي  ر ياس  مها أو أو أح  د ال   ركال أم  ا اذا أظه  ر الم  دير 
ه ف   ا ب   ذ  الحال   ة الاف   أس لم    ركة ياعتيارب   ا ج   لحس   ايها أو أفح     ع   ن وجودب   ا فيو 

 .2 ركة فعميةف يالا افة الي امكانية  هر افأس جميع ال ركال
  

                                                           
1

 .322الياس ناحيإف مرجع سايقف ص 

2
من قانون ال ركات السوري عمي أنه:" يجوز أن تعاما  ركة المحاحة التا تظهر تجا  الغير  54/2تنص المادة  

 امن".يهذ  الحفة ك ركة فعمية ويحي  ال ركال مسيولين تجا  الغير يالت 



 القادر برغلعبد د.        قصي العبد الله الشعبو 2023   عام 7العدد  45مجلة جامعة البعث  المجلد 

89 
 

 فعميةال شركةالإفلاس الفرع الثاني: 
عم ي أس اس مع الغي ر  ركة المحاحة  المدير أو أحد ال ركال فا اذا تعاما

 . ركة اعتيربا الم رع  ركة فعميةالتحرإ لحال  ال أن
الت ا ق د تن  ش  ال لتفادي النت ان   ي ر العادل ة وبا نظرية أوجدبا الفقه والق 

 من تطييق القواعد العامة التا تحكم يطأن العقود عمي عقد ال ركة.
 فتعتي  ر ال   ركة الفعمي  ة وكشنه  ا    ركة ح  حيحة م  ع م  ا يترت  ب عم  ي ذل  ب م  ن

 ثاارف سوال يالنسية لم ركة ك خص معنوي أو يالنسية لم ركال أو يالنسية لمغير.
فيترت   ب عم   ي اعتي   ار ال    ركة قانم   ة فع   أي ف   ا الم   دة الس   ايقة ل   يطأن ح   حة 
التح  رفات الت  ا تم  ت ي  ين ال   ركة ويي  نهمف ف  أ يمك  ن لم   ركة أن تح  ت  ف  ا م  واجهتهم 

 .1النجاة من اعأن افأس ال ركةياليطأن لمتحما من التزاماتهاف ومن أجا 
ع الغي   ر ل   يس يح   فته تي   ين أن الم   دير ف   ا ب   ذ  ال   ركة تعام   ا م    فف  ا ح   اا

ح  فه    ريكاي ويمعرف  ة ب  ذا الغي  رف اذ يمت  زمف عندن  ذف ك  ا    ريب تج  ا  يال خح  يةف ي  ا 
الغيرف سوال ك ان ب و نفس ه ق د ق ام يالتعام ا م ع الغي ر أو س وا  م ن ال  ركالف ويك ونف 

ة التوق إ ع ن ال دفعف ويخ  ع لمع امأت الإف أسف اذا امتن ع ب و أو كا منهم فا حال
 .2المدير المتعاما مع الغير عن أدال ما يتوجب عميه من ديون

كان   ت ل   ه  وف   ا ب   ذ  الحال   ة لم   دانن الحري   ة ف   ا التمس   ب ي   يطأن ال    ركة ان
ف  أس ال   ريب المتعام  ا مع  هف أو عم  ي العك  س من  هف امح  محة ف  ا ذل  ب وطم  ب    هر 

 .3ياعتيار ال ركة قانمة وطمب  هر افأس ال ركةالتمسب 
لا يمك  ن التس  ميم ي  الرأي ال  ذي يق  رر أن يط  أن ال   ركة يجردب  ا م  ن حياته  ا و 

ن ممامه ا الق  انونا يس تطيع الاحتج  اج  القانوني ة اطأق ايف وأن  ه لا يمك ن    هر افأس ها وال
ق انونا ف ا أي الداننين المطاليين ي  هر الإف أس يشنه ا ل م يك ن له ا وج ود  فا مواجهة

                                                           
1

 .12ف ص2017لطرش فات ف افأس  ركة الت امنف رسالة ماجستيرف جامعة اليويرةف  

2
 .271الياس ناحيإف مرجع سايقف ص 
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ن الإفأس يطاا ال ركال التج ار يغ ض النظ ر ع ن ك ونهم   ركالف ولا يج وز  وقتف وال
 اس   تتارأن يط   اا ال    ركة عم   ي اعتي   ار أن ح   فة الم    اركة ل   م تمحقه   م اطأق   اي يس   يب 

 .1ال ركةف ويتعين عمي المحكمة  هر افأس ال ركة
ف  ا تشسيس  ها ال   روط وايحك  ام الت  ا  وال   ركة الفعمي  ة ب  ا    ركة ل  م تراع  ي

عينه  ا الق   انون لح  حة التشس   يسف وم  ع ذل   بف فق  د ج   الت ال  ي الوج   ودف ولك  ن يخ   أإ 
الطييع   ةف فه   ا     ركة م    وبةف يعتريه   ا م   رض ولاديف ولا تعام   ا معامم   ة ال     ركات 

 .2الححيحة
عمم   اي ي   شن ب   ذا الموق   إ منتق   دف فمفه   وم ال    ركة الفعمي   ة يختم   إ ع   ن مفه   وم 

ح  ةف وذل  ب ين ف  ا ال   ركة الفعمي  ة ل  م تتج  ه ارادة ال   ركال ال  ي تشس  يس    ركة المحا
    ركة محاح   ة مس   تترةف ي   ا يقوم   ون يتشس   يس     ركة ويتخمف   ون ع   ن القي   ام ي   اجرالات 
   هر ال   ركةف مم  ا يجعمه  ا ياطم  ةف ويم  ارس ال   ركال ن   اط ال   ركة ي  الر م م  ن ذل  بف 

يالنس ية ل   ركة المحاح  ة فتعتي ر    ركة فعمي ة ف  ا الما  ا وياطم  ة ف  ا المس تقياف أم  ا 
فها  ركة معفية قانوناي من اجرالات ال هرف ول ذلب لا يمك ن أن ينطي ق عميه ا مفه وم 

 .3ال ركة الفعمية
فس يب ال  يطأن راج ع لع  دم القي  ام ي اجرالات ال   هرف فال   ركة ف ا ب  ذ  الحال  ة 

نه  ا لا تتج  رد م  ن الوج  ود تمام  اي ف  أ يج  وز لم   ركة أو ال   ركال الاحتج  اج ي  اليطأن وأ
قانم   ة حت   ي ي   وم ال   يطأن يوح   فها     ركة واقعي   ة ويح   تفظ ال   داننون عم   ي ال   ر م م   ن 

 .4اليطأن يحقوقهم كاممة عمي أمواا ال ركة وخاحة حق طمب  هر افأسها
ويرك اليعض أن و عية ال  ركة الت ا أن  شت ف ا الواق ع ودون أن تس جا ل م 

ال خح   ية المعنوي   ة  تكتس   ب ال خح   ية المعنوي   ةف وعمي   ه تفتق   ر ل    رط افأس   ها وب   و
                                                           

1
نواا يرنوسف  روط افأس  ركات اي خاص والآاار المترتية عنه فا القانون الجزانريف رسالة ماجستيرف جامعة  

 .37ف ص2014الجزانرف 
2

 .171، ص1981هشام فرعون، القانون الحجاري الثري، الجسء الأول، منشورات جامعة حلة، كلٍة الحقوق،  
3

 .280ف ص2020عيد القادر ير اف قانون ال ركاتف من ورات جامعة حمبف كمية الحقوقف  

4
 .39نواا يرنوسف مرجع سايقف ص 
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ف  ا الس  جا  فال   ركات التجاري  ة لا تكتس  ب ال خح  ية المعنوي  ة الا م  ن ي  وم تس  جيمها
ف وله   ذا لا يمك   ن اف   أس ال    ركة الغي   ر مس   جمة ولك   ن لممحكم   ة عن   د الم   زوم التج   اري

ف ولكنن  ا لا نواف  ق 1اع  أن اف  أس ال   ركال ينه  م مت   امنين مس  يولين ع  ن التزام  اتهم
  هر افأس ال ركة الفعمية عمأي يقانون التجارة. بذا الرأي ينه يمكن

كما ي رك ال يعض أن ه لا يمك ن   هر اف أس ال  ركة لع دم وجودب ا م ن وجه ة 
النظ  ر القانوني  ةف ف  اذا توق  إ أح  د ال   ركال ع  ن دف  ع دي  ن م  ن ال  ديون الت  ا الت  زم يه  ا 

ف ت  لحساب ال ركةف فان  هر الإفأس يقتحر عميه وحد ف من دون يقية ال  ركالف فت
ال  ذي تعاق  د  ح  د س  والف دانني  ه ال خح  يينف وال  داننينتفميس  ة ل  هف وي   ترب فيه  اف عم  ي 

2معهم لحساب ال ركة
. 

كم  ا أن  ه وم  ن نت  ان  ع  دم تمت  ع    ركة المحاح  ة يال خح  ية المعنوي  ة أن  ه لا 
 يجوز مقا اتها ك ركة.

ل  م يك  ن ل  ه موق  إ وا     م  ن مس  شلة    هر اف  أس    ركة والم   رع الس  وري 
تين  ي ال  رأي ايوا ف  ا ج  واز    هر اف  أس أن  ه أت  ي يحكم  ين متناق   ينف فالمحاح  ة اذ 

 التا تنص عمي أنه: و ةقانون التجار من  606/3 المادةمية فا عال ركة الف
"وتس ري ب  ذ  ايحك  ام عم  ي ال   ركات الت ا حك  م يايطاله  ا ي   رط أن تك  ون ق  د 

 استمرت يحورة فعمية".
وي    هر افأس   ها عم   ي حس   ب يح   ي  ل   دينا تفميس   تانف تفميس   ة ال   ركة وي  ذلب 

نح   وص عق   دبا ول   يس عم   ي أنه   ا     ركة محاح   ة عم   ي اعتي   ار أنه   ا     ركة ميسس   ة 
ي     كا مع    ين حك    م ييطأنه    ا واس    تمرت يح    ورة فعمي    ة وتفميس    ة ال     ركال ياعتي    اربم 

 مسيولين يالت امن عن كافة ديون ال ركة الفعمية.
 606/1اطأق اي اس تناداي لمم ادة  لا يمكن  هر افأس   ركة المحاح ة الا انه

 التا تنص عمي أنه:
                                                           

1
 .14لطرش فات ف مرجع سايقف ص 
2

 .062مرجع ضاتك، صهشام فرعون،  
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" يج  وز لجمي  ع ال   ركات التجاري  ة ماع  دا    ركة المحاح  ة أن تحح  ا عم  ي 
 حم  واقاف كما يجوز أن ي هر افأسها"

ن ظه رت لمعم ن  فالنص أتي مطمقاي فا ع دم ج واز اف أس   ركة المحاح ة وال
س الم  ادة ف  لفق  رة الاالا  ة م  ن نيمك  ن    هر افأس  ها يموج  ب اف  أ واعتي  رت    ركة فعمي  ة 

 يالتطييق. با واجيةعمي اعتيار أن الفقرة ايولي 
الخاح   ة ي   افأس ال    ركات يالإ    افة لمنح   وص ال   واردة ف   ا ق   انون التج   ارة 

 النحوص الواردة فا قانون ال ركات. تقدم عميالتطييق واجية 
ولمتوفي    ق ي    ين النح    ين نعتق    د أن الم     رع اعتي    ر أن      ركة المحاح    ة يع    د 
ظهوربا أحيحت  ركة فعمية وزالت عنها حفة  ركة المحاح ة ي  كا نه انا ويمك ن 

عم  ي اعتي  ار أنه  ا    ركة ياطم  ة اس  تمرت ي   كا فعم  ا ول  م تتمت  ع يح  فة     هر افأس  ها
  ركة المحاحة نهانياي.

الم    رع اعتيرب    ا      ركة ت    امنيةف وك    ان م    ن ايف    ا ت    رب تحدي    د      كا و 
عق   د تشسيس   هم ل    ركة ك   ن اس   تنتاجه م   ن ين   ود وال   ذي يمال    ركة لإرادة ال    ركال فيه   ا 

ف وتوج   ه يموج   ب عق   د 1المحاح   ةف ول   يس ف   رض     كا ق   انونا مع   ين عم   ي ال    ركال
 الإفأس لجميع ال ركال المت امنين فيها وليس جميع ال ركال.ال ركة 

ياي  ت لمق   ال م  ن واق  ع عق  دباف ويمك  ن اعتيارب  ا ايت  دالي    ركة ت   امنف م  الم 
 .2ومسيولية ال ركال فيهاف أنها من نوع ثخروطريقة ادارتهاف 

فال      ركة الفعمي     ة ن      شت يخ     أإ ارادة الم      رع وذل     ب عم     ي عك     س       ركة 
 المحاحة التا ن شت يموجب تقنين من الم رع السوري.
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 .281عيد القادر ير اف مرجع سايقف ص 
2

 .066هشام فرعون، مرجع ضاتك، ص 
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المتعمقة بالأموال التي تدخل في كتمة القانونية  المطمب الثاني: الصعوبات
 التفميسة

 خح  ية معنوي  ةف ولا ذم  ة مالي  ةف لا يعف  ا ك  ون    ركة المحاح  ة ليس  ت له  ا 
 ال ركال من تقديم الححصف فيسابم كا  ريب يتقديم ححة فا رأسماا ال ركة.

و ايم  ر ف  ا س  انر ال   ركاتف يترت  ب عم  ي ال   ركال تق  ديم الحح  صف كم  ا ب  و 
 مكن ال ركة من استامار م روعها التا قامت من أجمه.تتوذلب ل

مف  رزة أو    انعةف أو تنتق  ا ممكيته  ا     ركاللم ممك  اي وتظ  ا الحح  ص المقدم  ة 
 الي ال ريب الظابر الذي يتولي ادارة ال ركة عمي حسب ما تم الاتفاق عميه.

يك    ون الم    دير مس    يولاي تج    ا  ال     ركال ع    ن ادارة ال     ركة مس    يولية الوكي    ا ف
المشجورف لذا فه و يس شا ع ن ك ا تج اوز لوكالت ه وع ن أخطان ه ول و كان ت طفيف ة وع ن 

 .1الإدارة وعن تقحير  وسول نيتهابماله فا 
ايم    ر ال    ذي ي    يدي ال    ي خم    ق يع    ض و الي    اي ي     هر اف    أس الم    دير فق    طف 

ف ا دخوله ا  الم  هر افأس همالحعويات فيما يتعم ق ي شمواا ال  ركال ف ا ال  ركة  ي ر 
 فا كتمة التفميسة أم لا.

م  ع احتف  اظ ال   ريب تس  ميم ايم  واا لمم  دير  ويك  ا تشكي  د يختم  إ ايم  ر اذا ت  م
 مع نقا ممكية الححة لممدير.لممدير ايمواا وحالة تسميم  يممكية ححته

 تهالممدير مع احتفاظ الشريك بممكي التي تسمم الفرع الأول: الأموال
معنوي  ة فتيق  ي الحح  ص ممك  اي عم  ي اعتي  ار ع  دم تمت  ع ال   ركة يال خح  ية ال

 يال ركال وييقي كا  ريب محتفظاي يممكية الححة المقدمة منه.خاحاي 
طي   ق عم   ي الم   دير ف   ا     ركة المحاح   ة عن   د الاتف   اق عم   ي نب   ذ  الفر    ية ت

م ر يتحق ق ياح دك نقا ممكيتها الي ه وب ذا ايتتم أن لممدير لإدارتها دون ايمواا تسميم 
 الحور التالية:
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 .317الياس ناحيإف مرجع سايقف ص 
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ب  و  خح  ياي ياس  تاماربا ف  ا يح  تفظ ك  ا    ريب يممكي  ة حح  ته ويق  وم أن -1
ف ويقتس  م م  ا ين ت  ع  ن ب ذا الاس  تامار م  ن ري   أو خس  ارة م  ع اط ار الم   روع الم  ترب

 يقية  ركانه. 
ويالت    الا ف    ا ح    اا      هر اف    أس ال     ريب المتعام    ا م    ع الغي    ر ف    أ ي     ما 

 .  ا كالية تذكرالإفأس سوك ايمواا التا تعود ممكيتها لهف فأ ياير بذا الفرض أية 
يحتفظ كا  ريب يممكية ححته مع تسميمها يح دبم ليق وم ياس تاماربا أن -2

 ومن ام اقتسام ما ينت  عن بذا الاستامار من ري  أو خسارة. 
ف وف ا ح اا اف أس الم دير ك ان لوكال ةفهذ  ايمواا تسمم لممدير عم ي س ييا ا

 .1لكا  ريب أن يسترد الححة المسممة الي المدير من تفميسة بذا ايخير
فتس  ميم ايم  واا يه  دإ تحقي  ق    رض ال   ركة يح  فته وك  يأي ف  ا ادارة وتامي  ر 
ب   ذا الم   ااف وف   ا ح   اا ت   م     هر افأس   هف يك   ون م   ن ح   ق ال    ريب مال   ب الحح   ة أن 

 .2يستردباف اذا كانت من ايعيان ياعتياربا ممكاي له
ح  اا كان ت الحح  ة المقدم ة عي  ارة ع ن أم  واا عيني ةف فم  ن ح ق ال   ريب  فف ا

م    ن خس    انرباف ين اس    تردادبا م    ا دام    ت موج    ودةف يع    د أن ي    دفع نح    ييه  المح    اص
ل   هف لا تنتق   ا ممكيته   ا لم    ركةف تظ   ا ممموك   ة المح   اص الحح   ة الت   ا ق   دمها ال    ريب 

 .3يسيب انعدام ال خحية المعنوية المستقمة عن  خحية ال ركال
فممكي   ة ايم   واا تظ   ا لم    ركال ول   و و    عوبا تح   ت تح   رإ الم   دير تس   هيأي 

مالهاف الا أن  ه ق  د يعتي  ر الم  دير مالك  اي له  ا تج  ا  الغي  ر عم  أي يقاع  دة الحي  ازة ف  ا لاس  تع
 .4المنقوا سنداي لمحانز حتي ولو كان ال ركال بم المالكون الحقيقيون

                                                           
1

 .294الياس ناحيإف مرجع سايقف ص 

2
 .274ف صمرجع سايقعيد القادر ير اف  
3

رضالة ماجطحٍر، جامعة آل دراضة مقارنة(، فراش راجة محمد، إفلاش المدٌر المحاص فً شركة المحاصة ) 

 .٣٢، ص٣١٠٢الثٍث، 
4
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ايم   واا ف   ا كتم   ة التفميس   ة واعتي   ار  ايم   ر ال   ذي يترت   ب عمي   ه دخ   وا ب   ذ  
ال   ركال دانن  ين يحح  تهم ي  دخمون كتم  ة التفميس  ة م  ع ي  اقا دانن  ا الم  دير ويخ   عون 

 لقسمة  رمال.
يموال ه العيني ةف الت ا  يعدم جواز استرداد ال ريب المحاص ورأي ثخر يق ا

حماي  ة الغي  ر ل  ه ف  ا ال   ركةف ك  ون ب  ذا يتع  ارض م  ع    رورة دفعه  ا لمم  دير كحح  ة 
عم ي حي ازة المنق ولات المقدم ة مع مدير المحاح ة  اعتمد فا تعاممه الذيحسن النيةف 

مع  ه  ورت  ب موافقت  ه القانوني  ة ف  ا تعامم  هم  ن ي  اقا ال   ركالف كحح  ص ف  ا ال   ركةف 
ة ز اذ لا توج  د وس  انا لإ   هار الكيفي  ة القانوني  ة لحي  اعم  ي أس  اس ممكي  ة ب  ذ  ايم  وااف 

 .1المنقولاتمدير المحاحة لهذ  
وذل   ب عم    أي ينظري   ة ظ    ابر الح   اا حي    ث ي   تم الاعت    راإ ي   المركز الق    انونا 

حماي   ة الغي   ر ال   ذين يتع   اممون م   ع كي   ة ب   ذ  ايم   واا والتعوي   ا عميه   ا للمم   دير ف   ا مم
 المدير.

المقدم  ة ف  ا رأس م  اا ال   ركةف يحح  ته العيني  ة ولم   ريب الح  ق ف  ا المطالي  ة 
م   ن ق   انون التج   ارة الس  وري الت   ا تجي   ز لمغي   ر اس   ترداد أموال   ه  ٥٥٥/١اس  تنادا لمم   ادة 

 الموجودة فا حيازة المفمسف ي رط أن توجد يالتفميسة عينا.
يالمطالي ة ياس ترداد حح ته قي ام ال  ريب المح اص حاا  ويرك اليعض أنه فا

أن  ه دفعه  ا كحح  ة ل  ه ف  ا ال   ركةف فان  ه العيني  ة الت  ا دفعه  ا لم  دير المحاح  ةف وأاي  ت 
وجودب  ا أم  ام الغي  رف ايم  ر ال  ذي يفق  د ع  ن  يوج  ود ال   ركةف وكا   فاي  أح  ي  مق  راي ذلب ي  

ال  ي    ركة فعمي  ة  ي  ر ف وتنقم  ب وطييعته  ا القانوني  ة   ركة المحاح  ة ح  فتها المس  تترة 
اس  ترداد حح  ته ف  ا الفعمي  ة ولا يج  وز لم   ريب ف  ا ال   ركة مس  تكممة ال   روط ال   كميةف 

 .2ال ركة

                                                           
1

 .٠٧١، ص٣١١٢طثعة أولى، دار الثقافة للنشر والحوزٌع، عمان، عسٌس عكٍلً، الوضٍط فً الشركات الحجارٌة،  
2

الشركات فً الفقه الإضلامً والقانون المقارن، طثعة أولى، دار النفائص للنشر زٌاد صثحً دٌاب، إفلاش  

 .١٦٢، ص٣١٠٠عمان، والحوزٌع، 
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ياعتقادناف فالمنازع ات ي ين ال  ركال لا   شن لمغي ر ولكن بذا الرأي  ير سميم 
ن تم عرض المو وع عمي الق ال.  يها وال

عم ي اعتي ار ظه ور وال ركةف ويالتالا يطاا الإفأس فا بذ  الحالة ال ريب 
 عن كافة ديون ال ركة.الداننين وقيام مسيوليته الت امنية تجا   ال ركة فعمياي 

المس  ممة لمم  دير وخاح  ة النق  ودف فق  د اختمط  ت المنق  ولات المامي  ة أم  ا يالنس  ية 
ي  شمواا المفم  س ويتع  ذر تعيينه  اف ف  أ يك  ون لم   ريب س  وك المطالي  ة يقيمته  اف ويح   ي  

 .1يهاف وي ترب فا التفميسة ويخ ع لقسمة  رمال دانناي 
أن تك    ون الحح    ص ممموك    ة لم     ركال عم    ي وج    ه ال     يوع م    ع تس    ميمها -3

 يحدبم ليقوم ياستاماربا واقتسام ما قد ينت  عن ذلب الاستامار من ري  أو خسارة. 
 الي   اي م   ا يف    ا ال    ركال اعتم   اد طريق   ة الممكي   ة ال    انعة لمحح   ص عن   دما 

 استغأا ال ركة.يريدون أن تيقي لهم ممكيتها دون أن يترتب عمي ذلب عرقمة 
فيتفق ون عم ي أن تك  ون الحح ص الت ا يعه  دون يه ا ال ي الم  دير ممموك ة له  م 
عم  ي ال    يوعف وي  ذلب ت   زوا ممكي   ة ال   ريب ع   ن حح  ته ليك   ون ل   ه نح  يب     انع ف   ا 

 النسية التا يتفقون عميها.حدود جميع الححص فا 
ف  أ يك  ون ل  دانن الم  دير التنفي  ذ فه  ذ  الحح  ص لا ت  دخا ف  ا ممكي  ة الم  دير 

ويالمقاي ا ف  ا ح اا اف  أس ال  ريب فيح  ق  فعم ي ب ذ  الحح  ص ولا ت دخا ف  ا تفميس ته
له   م أن ينف   ذوا عم   ي نح   ييه ف   ا ال    ركة وف   ا ح   اا افأس   ه ي   دخا ب   ذا النح   يب ف   ا 

 .2تفميسته
اخ اع ياقا ال  ركال ف ا  حرياي يالم رعأن الم رع وفا جميع ايحواا نرك 

لقس   مة  رم   ال م   ع ال   داننين ياعتي   اربم دانن   ا الم   دير يحح   تهم ف   ا     ركة المحاح   ة 
 فا حاا لم يطالهم الإفأس. ال ركة 

                                                           
1

 .٢٧فراش راجة محمد، مرجع ضاتك، ص 
2
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أما اذا أقر أح د ال  ركال ف ا   ركة المحاح ة يوج ود ال  ركة أو ح در عن ه  
م  ا ي  دا لمغي  ر عم  ي وجودب  ا ي  ين ال   ركال ج  از اعتيارب  ا    ركة قانم  ة فع  أيف وأح  ي  

 ويالت   الا امكاني   ة التنفي   ذ عم   ييالت    امنف ج   ا  الغي   ر جمي  ع ال    ركال فيه   ا مس   يولين ت
      هر افأس    همي    ا وامكاني    ة طم    ب ال خح    ية م    والهم أ حح    تهم ف    ا ال     ركة وعم    ي

 عمي حسب ما تم ذكر  فا المطمب ايوا.و هر افأس ال ركة يوحفهم مت امنين 
 

 لهمع نقل ممكية الحصة لممدير  التي تسمم الفرع الثاني: الأموال
اذا كان ت الحح ة فا حاا تم الاتفاق عم ي نق ا ممكي ة الحح ص لمم ديرف أو 

م  ن اي   يال المامي  ة وخاح  ة النق  ود ف  ان ممكيته  ا تنتق  ا يطييعته  ا لمم  دير ولا س  يما اذا 
 كانت من النقود.

اذ يتس   ميمها تنتق   ا ممكيته   ا الي   ه وتخ   تمط يشموال   ه لتح   ي  ج   زلاي منه   اف ويفق   د 
ي  مج رد دان ن لمم ديرف ي دون أن يك ون ل ه ح ق أف  مية ويالت الا ال  ريب ممكيته ا ويح 

 .فا استيفال دينه عمي سانر الداننين فيما لو وقع المدير يالإفأس
جميع ايمواا التا نقمت ممكيتها لممديرف دخمت فا ممكية المدير وف ا ح اا ف

أن لم  ريب و افأسه فانها تدخا فا تفميسته ويعتير ال ركال مجرد داننين عاديين يه اف 
يخ  عون و ف يايت دينه فا تفميسة المدير كسانر الداننين دون أية أف مية عم ي ب يلال

 .1معهم الي قسمة  رمال
فيستطيع داننا المدير التنفيذ عمي بذ  الحح صف ياعتيارب ا ج زلاي م ن ذمت ه 
المالي   ةف وي   دون تميي   ز ي   ين دانني   هف س   وال تعم   ق العم   ا يتجارت   ه الخاح   ة أو يتج   ارة 

 .2أن جميع الداننين بم داننون  خحيون يالنسية لهال ركة طالما 
ال    ركال أم   واا و ال    ريب الم   دير الظ   ابر وأم   واا  ال    ركاليط   اا الاف   أس ف 

الم   رع الس  وري لا أن  عم  ي اعتي  ارال خح  ية المقدم  ة لمم  دير ودون أم  والهم خ  رين الآ
                                                           

1
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ال  ركال يوجودب ا ح د أذا تم الاعأن من قيا الا اترإ يوجودبا ولا يعأقة ال ركال يع
ال  ركة وال  ريب اف أس فأسهم كم ا ي  هر اال ركال مسيولية ت امنية وي هر  فيسشا

 المدير الظابر.
 نتائج البحث

الإفأس طريق جماعا لمتنفي ذ عم ي أم واا الم دين الت اجر ال ذي توق إ  يعتير
ع     ن دف     ع ديون     ه المس     تحقة ايدالف يه     دإ ال     ي تن      يط الانتم     ان ودع     م الاق     ة ف     ا 
المعامأت التجاريةف وذلب يسمسمة من الإجرالات والقواعد تهدإ الي الحجز عم ي م ا 
تيق  ي م  ن أم  واا الم  دينف حماي  ة لحق  وق ال  داننينف وو   عها تح  ت ي  د الق   ال ك  ا لا 

 .تترب له فرحة تهريب أمواله ا راراي يهم
ان وقف ت ع ن دف ع ديونه اف لانع دام  المحاح ة   ركةلا يجوز ا هار اف أس و 

نم  ا يج  ب أن يوج  ه الإف  أس   خح  يتها القانوني  ة المس  تقمة ع  ن أ   خاص ال   ركالف وال
 .متي كانوا يتمتعون يحفة التاجر ال ركال الذين يتولون ادارة ال ركةالي 

ذا فتعتي   ر     ركة فعمي   ة يج   وز     هر  ظه   رت     ركة المحاح   ة ال   ي الوج   ود وال
ال  ركةف وألا يفت رض الت  امن ي  ين  ف االمت  امنين ركال و  هر اف أس ال  افأس هاف 
 يطالهم جميعهم الإفأس.وأن ال ركال 

ويتع ذر  فأ يمكن يهذ  الحالة  هر افأسه ير  ريب كان المدير وفا حاا 
 .افأسه ال ركال ويتم الاكتفال يالإجرالات الق انية العادية

متي نقم ت ممكيته ا  لمفمسا لممديرويطاا الإفأس ايمواا التا تعود ممكيتها 
س  وال أكان  ت أم  واا  خح  ية أو ححح  اي لم   ركالف وايم  واا المس  ممة ل  هف ماع  دا  ل  ه

 ايمواا المسممة له الموجودة عيناي.
وي    دخا ال     ركال الآخ    رين ف    ا كتم    ة التفميس    ة ك    داننين ع    اديين ويخ     عون 

 لقسمة  رمال دون أن تكون لهم أية أف مية.
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